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محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد : وعضوية السادة المستشارين 
وفوزى أسعد مرقص ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراھيم أبو العينين وواصل 
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  ا����ض ..........'السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
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قض33ائية   ٨لس33نة  ١ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ دستورية"
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ورد إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة مل33ف ال33دعوى رق33م  ١٩٨٦بت33اريخ أول فبراي33ر س33نة 
ديس3مبر س3نة  ١٧قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء اPدارى بجلس3ة  ٣٠لسنة  ١٥٤٤
بوق3ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل3ى المحكم33ة الدس33تورية العلي3ا للفص33ل ف33ى م33دى  ١٩٨٥

بتقري3ر  ١٩٦١لس3نة  ١١٨ن الق3رار بق3انون رق3م دستورية ما نصت عليه الم3ادة الثالث3ة م3
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

المش3كلة  –مساھمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت من أن قرارات لج3ان التق3ويم 
وق3دمت ھيئ3ة . نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه م3ن أوج3ه الطع3ن –طبقاً �حكامه 

دعوى أودع33ت وبع3د تحض3ير ال3. قض3ايا الدول3ة م3ذكرة فوض33ت فيھ3ا ال3رأى إل3ى المحكم33ة
ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة . ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا

  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
  .بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

على ما يبين م3ن  –وحيث إن الوقائع . حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية
تتحص33ل ف33ى أن الم33دعين ك33انوا ق33د أق33اموا ال33دعوى رق33م  -ال33ة وس33ائر ا�وراقق33رار اPح

قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى ط3البين الحك3م بإلغ3اء ق3رار لجن3ة  ٣٠لسنة  ١٥٤٤
وذل333ك  ١٩٦٢لس333نة  ٤٢الم333ؤمم بمقتض333ى الق333رار بق333انون رق333م ... تق333ويم مض333رب أرز

وبع333دم  ١٩٦١لس333نة  ١١٨رق333م  المرف333ق ب333القرار بق33انون ٢بإض33افته إل333ى الج333دول رق33م 
وإذ ت3راءى للمحكم3ة . اPعتداد بما انتھى إليه ھذا التقويم مع ما يترتب على ذلك من آثار 

بتقري33ر مس33اھمة  ١٩٦١لس33نة  ١١٨ع33دم دس33تورية الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
 – الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما نصت عليه م3ن أن ق3رارات لج3ان التق3ويم

تكون نھائية وغير قابلة للطعن فيھا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه الطع3ن،  -المشكلة طبقاً �حكامه
 ١٧م3ن الدس3تور، فق3د قض3ت بجلس3ة  ٦٨و  ٤٠لما ب3دا لھ3ا م3ن مخالفتھ3ا ل3نص الم3ادتين 

بوقف الدعوى وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفص3ل  ١٩٨٥ديسمبر سنة 
بتقري33ر مس33اھمة  ١٩٦١لس33نة  ١١٨ث إن الق33رار بق33انون رق33م وحي33. ف33ى م33دى دس33توريتھا

يج3ب : " الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص فى مادته ا�ول3ى عل3ى أن3ه 
أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لھذا القانون ش3كل ش3ركة 

ى يص3در بتحدي3دھا ق3رار م3ن مساھمة عربية وأن تساھم فيھا إحدى المؤسسات العامة الت3
: وفى مادته الثانية على أن3ه. "من رأس المال% ٥٠حصة R تقل عن رئيس الجمھورية ب

على الشركات والمنش3آت المش3ار إليھ3ا أن توف3ق أوض3اعھا م3ع أحك3ام ھ3ذا الق3انون ف3ى " 
ويج3وز عن3د اRقتض3اء تخف3يض حص3ة ك3ل . مھلة أقصاھا ستة أش3ھر م3ن ت3اريخ ص3دوره

يح3دد : "  ، قض3ى ف3ى مادت3ه الثالث3ة ب3أن"يك فى رأس المال بمقدار النص3فمساھم أو شر
قيم33ة رأس الم33ال عل33ى أس33اس س33عر الس33ھم حس33ب آخ33ر إقف33ال ببورص33ة ا�وراق المالي33ة 

أو ك3ان ق3د . وإذا ل3م تك3ن ا�س3ھم متداول3ة ف3ى البورص3ة. بالقاھرة قبل صدور ھذا القانون
، فيتولى تحديد سعرھا لج3ان م3ن ثQث3ة مضى على آخر تعامل عليھا أكثر من ستة شھور

أعضاء يصدر بتش3كيلھا وتحدي3د اختصاص3ھا ق3رار م3ن وزي3ر اRقتص3اد، عل3ى أن ي3رأس 
ك33ل لجن33ة مستش33ار بمحكم33ة اRس33تئناف، وتص33در ك33ل لجن33ة قراراتھ33ا ف33ى م33دة R تج33اوز 
شھرين من تاريخ صدور قرار تشكيلھا، وتكون قرارات اللجنة نھائية وغير قابلة للطع3ن 
فيھا بأى وجه م3ن أوج3ه الطع3ن، كم3ا تت3ولى ھ3ذه اللج3ان تق3ويم رأس م3ال المنش3آت غي3ر 

ت3ؤدى الحكوم3ة قيم3ة : " كما تقضى مادته الرابعة بأن... " المتخذة شكل شركات مساھمة
الحصة التى تساھم بھا المؤسسات العامة فى رأس مال الشركات والمنشآت المش3ار إليھ3ا 

وحي33ث إن م33ؤدى ھ33ذه ...". ول33ة لم33دة خم3س عش33رة س33نة بموج3ب س33ندات أس33مية عل33ى الد
النصوص أن المشرع لم يسبغ على لجان التقويم المشكلة طبقاً �حكام القرار بق3انون رق3م 

وRي33ة الفص33ل ف33ى خص33ومات تنعق33د أمامھ33ا بق33رارات  – س33الف البي33ان ١٩٦١لس33نة  ١١٨
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R جراءات وضمانات معين3ة، وإنم3ا عھ3د إليھ3ا بمھم3ةP ًتع3دو تحدي3د أس3عار حاسمة طبقا 
أسھم بعض الشركات الت3ى تتخ3ذ ش3كل ش3ركات مس3اھمة وتق3ويم رؤوس أم3وال المنش3آت 
التى لم تتخذ ھذا الشكل لتقدير أصولھا وخصومھا توصQً لتحديد قيمة التعويض ال3ذى ق3د 
يس33تحق قانون33اً �ص33حابھا، دون أن يف33رض عل33ى تل33ك اللج33ان إخط33ار ذوى الش33أن للمث33ول 

أقوالھم وتقديم أسانيدھم وتحقيق دفاعھم أو يوجب عليھا تس3بيب م3ا تص3دره أمامھا لسماع 
من قرارات إلى غير ذلك من اPج3راءات القض3ائية الت3ى تتحق3ق بھ3ا ض3مانات التقاض3ي، 
ومن ثم فإن ھذه اللج3ان R تع3دو أن تك3ون مج3رد لج3ان إداري3ة وتعتب3ر قراراتھ3ا ق3رارات 

: م33ن الدس33تور ت33نص عل33ى أن ٦٨الم33ادة وحي33ث إن . إداري33ة وليس33ت ق33رارات قض33ائية
التقاض33ى ح33ق مص33ون ومكف33ول للن33اس كاف33ة، ولك33ل م33واطن ح33ق اRلتج33اء إل33ى قاض33يه "

ويحظر النص فى الق3وانين عل3ى تحص3ين أى عم3ل أو ق3رار إدارى م3ن رقاب3ة .. الطبيعي
وظاھر من ھذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير ح3ق التقاض3ى للن3اس " . القضاء

كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص ف3ى الق3وانين عل3ى كافة 
وقد خص الدستور ھذا المب3دأ بال3ذكر . تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء

رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ ا�ول الذى يقرر حق التقاض3ى للن3اس كاف3ة، وذل3ك رغب3ة 
قاب3ة القض3ائية عل3ى الق3رارات اPداري3ة وحس3ماً لم3ا من المشرع الدس3تورى ف3ى توكي3د الر

ث33ار م33ن خQ33ف ف33ى ش33أن ع33دم دس33تورية التش33ريعات الت33ى تحظ33ر ح33ق الطع33ن ف33ى ھ33ذه 
وق3د ردد ال3نص المش3ار إلي3ه م3ا أقرت33ه الدس3اتير الس3ابقة ض3مناً م3ن كفال3ة ح33ق . الق3رارات

إR بقي3ام ھ3ذا الح3ق  التقاضى ل]فراد، وذلك حين خولتھم حقوقاً R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا
وحيث إنه م3ن ناحي3ة . باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتھا والتمتع بھا ورد العدوان عليھا

أخرى فإن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منھا نصاً على أن المواطنين ل3دى الق3انون 
م ھ3ذا سواء، وأنھم متساوون ف3ى الحق3وق والواجب3ات العام3ة، كم3ا ورد ف3ى الدس3تور الق3ائ

منه، ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير  ٤٠النص فى المادة 
 –المساواة بين المواطنين فيھا، فإن حرمان طائفة معينة من ھذا الحق، مع تحق3ق مناط3ه 

ينط33وى عل3ى إھ33دار لمب3دأ المس33اواة  –وھ3و قي3ام المنازع33ة عل3ى ح33ق م3ن حق33وق أفرادھ3ا 
لم33ا ك3ان ذل33ك، ف33إن . م33ن الم3واطنين ال33ذين ل3م يحرم33وا م3ن ھ33ذا الح3قبي3نھم وب33ين غي3رھم 

إذ نص3ت عل3ى أن ق3رارات لج3ان  ١٩٦١لس3نة  ١١٨المادة الثالثة من القرار بق3انون رق3م 
قرارات نھائية وغير قابلة للطع3ن فيھ3ا ب3أى وج3ه م3ن  –المشكلة طبقاً �حكامه  –التقويم 

تك33ون ق33د حص33نت تل33ك  –ف بيان33ه عل33ى م33ا س33ل -أوج33ه الطع33ن، وھ33ى ق33رارات إداري33ة
القرارات من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضى وإخQل بمبدأ المس3اواة 

م33ن الدس33تور ا�م33ر ال33ذى  ٦٨و  ٤٠ب33ين الم33واطنين ف33ى ھ33ذا الح33ق مم33ا يخ33الف الم33ادتين 
   .يتعين معه الحكم بعدم دستوريتھا

h^f‰ù]�å„�        
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV لس33نة  ١١٨دة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م بع33دم دس33تورية الم33ا

بتقرير مساھمة الحكومة ف3ى بع3ض الش3ركات والمنش3آت فيم3ا تض3منته م3ن ال3نص عل3ى  ١٩٦١
   .أن تكون قرارات لجان التقويم نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعن
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام
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  ر,�����+� ا��A@������� .................. محم33333د عل33333ى بلي33333غ/ برئاس33333ة الس33333يد المستش33333ار

محم33ود حم33دى عب33د العزي33ز ومم33دوح مص33طفى حس33ن : وعض33وية الس33ادة المستش33ارين 
 جمعة وفوزى أسعد مرقص ومحمد كمال محفوظومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى 

  ا�������ض ........''الس333يد عب333د الحمي333د عم333ارة  /وحض333ور الس333يد المستش333ار 
   أ
+	 ا�%�  .................................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
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قض33ائية   ٦لس33نة  ١٣١ف3ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس3تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع الم33دعى ص33حيفة ھ33ذه ال33دعوى قل33م كت33اب  ١٩٨٤ديس33مبر س33نة  ٢٣بت33اريخ 

فى شأن مجلس الش3عب  ١٩٧٢لسنة  ٣٨المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
ق3انون رق3م الم3ن  ٢٤والفق3رة الخامس3ة م3ن الم3ادة  ١٩٨٣لسنة  ١١٤المعدل بالقانون رقم 

. ١٩٨٤لس3نة  ٤٦بتنظ3يم مباش3رة الحق3وق السياس3ية المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٥٦لسنة  ٧٣
وقدمت ھيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيھ3ا الحك3م أص3لياً بع3دم اختص3اص المحكم3ة بنظ3ر 

. اRحتي3اط الكل3ى ب3رفض ال3دعوى الدعوى واحتياطياً باعتب3ار الخص3ومة منتھي3ة وم3ن ب3اب
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  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحص3ل ف3ى  -على ما يبين من صحيفة ال3دعوى وس3ائر ا�وراق –حيث إن الوقائع 
قض33ائية أم33ام محكم33ة القض33اء  ٣٨لس33نة  ٣٦٠٨ق33د أق33ام ال33دعوى رق33م أن الم33دعى ك33ان 

لس3نة  ١٣٩اPدارى طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمھوري3ة رق3م 
ب33دعوة الن33اخبين إل33ى انتخ33اب أعض33اء مجل33س الش33عب وق33رار وزي33ر الداخلي33ة رق33م  ١٩٨٤
وق3رار م3دير أم3ن الق3اھرة بفتح باب الترشيح لعض3وية مجل3س الش3عب  ١٩٨٤لسنة  ٢٩٣
ب33رفض قب33ول أوراق ترش33يحه لعض33وية مجل33س الش33عب، والحك33م ف33ى  ١٤/٤/١٩٨٤ف33ى 

الموض33وع أص33لياً بإلغ33اء الق33رارات الثQث33ة المطع33ون عليھ33ا لبطQنھ33ا واحتياطي33اً بوق33ف 
الق33رار الص33ادر بقب33ول الق33وائم الحزبي33ة للمرش33حين وب33إجراء اRنتخاب33ات وتقس33يم ال33دوائر 

 ١٩٨٤م3ايو س3نة  ٨المشار إليه، وبجلس3ة  ١٩٨٣ لسنة ١١٤طبقاً للقانون رقم اRنتخابية 
حكم33ت محكم33ة القض33اء اPدارى أوRً بع33دم اختصاص33ھا وRئي33اً بنظ33ر الطع33ن ف33ى ق33رار 

وثانياً بالنسبة لباقى الطلبات برفض طلب وقف  ١٩٨٤لسنة  ١٣٩رئيس الجمھورية رقم 
 ١٩٣٩المحكم3ة اPداري3ة العلي3ا ب3الطعن رق3م  تنفيذھا، فطعن المدعى على ھذا الحكم أمام

ف33ى ش33أن مجل33س  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨قض33ائية ودف33ع بع33دم دس33تورية الق33انون رق33م  ٣٠لس33نة 
فرخصت له المحكمة فى رفع دع3واه بع3دم  ١٩٨٣لسنة ١١٤الشعب المعدل بالقانون رقم 

قض3ائية  ٤١لس3نة  ٢٣١٩الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، كما أقام بعد ذلك الدعوى رق3م 
أمام محكمة القضاء اPدارى طالباً الحكم بإلزام المدعى عل3يھم متض3امنين ب3أن ي3دفعوا ل3ه 
تعويضاً قدره مائة ألف جني3ه جب3راً ل]ض3رار الت3ى حاق3ت ب3ه بس3بب الق3رارات المطل3وب 

المحامى قدم أثناء تحضير الدعوى أمام ھيئ3ة المفوض3ين ...... وحيث إن ا�ستاذ . إلغائھا
 ٣قبول تدخله فى ال3دعوى الدس3تورية خص3ماً منض3ماً للم3دعى ف3ى طلبات3ه وبجلس3ة طلباً ب

قب33ول .................................. طل33ب ك33ل م3ن ا�س33اتذة المح33امين ١٩٨٧ ين3اير س33نة
وحيث إنه يش3ترط لقب3ول الت3دخل اRنض3مامى طبق3اً . تدخلھم منضمين للمدعى فى طلباتھم

انون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخص3ية من ق ١٢٦لما تقضى به المادة 
ومناط المصلحة فى اRنضمام بالنس3بة . ومباشرة فى اRنضمام �حد الخصوم فى الدعوى

للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتب3اط بينھ3ا وب3ين مص3لحة الخص3م المت3دخل وذل3ك ف3ى 
س3بتھا وأن ي3ؤثر الحك3م ف3ى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدس3تورية بمنا

لم33ا ك33ان ذل33ك ول33م يك33ن أى م33ن ط33البى الت33دخل ف33ى ال33دعوى . ھ33ذا ال33دفع عل33ى الحك33م فيھ33ا
الدستورية طرف3اً أص3يQ أو مت3دخQً ف3ى ال3دعوى الموض3وعية ول3م تثب3ت �يھ3م تبع3اً ل3ذلك 
صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية فإنه R تكون لھ3م 

حي3ث إن3ه ع3ن الطل3ب . مصلحة فى الدعوى الماثلة ويتعين لذلك الحكم بعدم قب3ول ت3دخلھم
بتع3ديل  ١٩٨٦لس3نة  ١٨٨العارض المبدى من المدعى للحكم بعدم دستورية القانون رقم 

ف33ى ش33أن مجل33س الش33عب وتعديQت33ه، وطلب33ه  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨بع33ض أحك33ام الق33انون رق33م 
ون ووق3ف انتخاب3ات مجل3س الش3عب الت3ى ك3ان مح3دداً الثانى للحكم بوقف سريان ھذا القان

إلى حين الفصل فى طلب3ه ا�ول فإن3ه لم3ا كان3ت وRي3ة ھ3ذه  ١٩٨٧ أبريل لسنة ٦لھا يوم 
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

المحكم33ة ف33ى ال33دعاوى الدس33تورية R تق33وم إR باتص33الھا بال33دعوى اتص33اRً قانوني33اً طبق33اً 
ية العلي3ا الص3ادر بالق3انون م3ن ق3انون المحكم3ة الدس3تور ٢٩ل]وضاع المقررة ف3ى الم3ادة 

التى رسمت سبل الت3داعى ف3ى ش3أن ال3دعاوى الدس3تورية ول3يس م3ن  ١٩٧٩لسنة ٤٨رقم 
بينھا سبيل الدعوى ا�صلية أو الطلب3ات العارض3ة الت3ى تق3دم إل3ى المحكم3ة مباش3رة طعن3اً 

ه فى دستورية التشريعات، وكان الطلبان المشار إليھما قد أثار المدعى أولھم3ا ف3ى مذكرت3
 ٧/٣/١٩٨٧وثانيھم33ا ف33ى مذكرت33ه المقدم33ة لجلس33ة  ١٩٨٧ فبراي33ر س33نة١١المقدم33ة ف33ى 

لس33نة  ١٨٨كطلب33ين عارض33ين ينطوي33ان عل33ى طع33ن مباش33ر بع33دم دس33تورية الق33انون رق33م 
وحي3ث إن . وھو ما R يقبل منه على ما سلف بيانه، ومن ثم يتعين اRلتفات عنھما ١٩٨٦

نظر الدعوى تأسيساً على أن العدول ع3ن نظ3ام الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ب
لس33نة  ١١٤اRنتخ3اب الف33ردى إل3ى نظ33ام اRنتخ3اب ب33القوائم الحزبي3ة بموج33ب الق3انون رق33م 

ف3ى ش3أن مجل3س الش3عب ھ3و  ١٩٧٢لسنة  ٣٨المطعون عليه المعدل للقانون رقم  ١٩٨٣
تع3ديل الم3ادة من المس3ائل السياس3ية إذ يتص3ل بالنظ3ام السياس3ى ال3داخلى ال3ذى أص3بح بع3د 

يقوم عل3ى أس3اس تع3دد ا�ح3زاب وم3ن ث3م  ١٩٨٠مايو سنة  ٢٢الخامسة من الدستور فى 
ينأى ھذا العدول عن رقابة المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ويخ3رج ع3ن اختصاص3ھا ھ3و وم3ا 
استتبعه من تعديل فى عدد الدوائر اRنتخابي3ة وتنظ3يم عملي3ة الترش3يح وتوزي3ع ا�ص3وات 

وحيث إن ھذا الدفع م3رود ب3أن . ى المجلس النيابى وفقاً لنتيجة اRنتخابوتوزيع المقاعد ف
ف33ى ش33أن مجل33س  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨بتع33ديل الق33انون رق33م  ١٩٨٣لس33نة  ١١٤الق33انون رق33م 

الشعب وقد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وھو الح3ق ال3ذى 
عل3ى س3لطة التش3ريع أR تن3ال من3ه عنى الدستور بالنص عليه وعل3ى كفالت3ه وال3ذى ينبغ3ى 

وإR وقع عملھا مخالفاً للدستور، فإن الق3انون الم3ذكور R يك3ون ق3د تن3اول مس3ائل سياس3ية 
تنأى عن الرقابة الدستورية على نحو ما ذھبت إليه الحكوم3ة، ويك3ون ال3دفع المب3دى منھ3ا 

حكوم3ة طلب3ت وحيث إن ال. بعدم اختصاص المحكمة قائماً على غير أساس متعيناً رفضه
فى مذكرتھا الختامي3ة الحك3م بانتھ3اء الخص3ومة تأسيس3اً عل3ى أن الم3دعى إذ يس3تھدف م3ن 
دعواه الموضوعية قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب الذى صدر ق3رار رئ3يس 

بحل33ه ف33إن ال33دعوى  ١٩٨٧ فبراي33ر س33نة ١٤بت33اريخ  ١٩٨٧ لس33نة ٤٦الجمھوري33ة رق33م 
تص33بح غي33ر ذات موض33وع وتك33ون الخص33ومة ف33ى الموض33وعية بع33د ح33ل ھ33ذا المجل33س 

لس3نة  ١١٤وحيث إن تعديل بعض أحك3ام الق3انون رق3م . الدعوى الدستورية بالتالى منتيھة
ال33ذى تQ33ه ص33دور ، ١٩٨٦لس33نة ١٨٨ بمقتض33ى الق33انون رق33م –المطع33ون في33ه  – ١٩٨٣

بح3ل مجل3س الش3عب، R يح3ول دون النظ3ر  ١٩٨٧ لسنة ٤٦قرار رئيس الجمھورية رقم 
لس33نة ١١٤لفص33ل ف33ى الطع33ن بع33دم الدس33تورية م33ن قب33ل م33ن طب33ق عل33يھم الق33انون رق33م وا

خQ33ل فت33رة نف33اذه وترتب33ت بمقتض33اه آث33ار  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨المع33دل للق33انون رق33م  ١٩٨٣
قانوني3ة بالنس3بة إل3يھم وبالت33الى ت3وافرت لھ3م مص3لحة شخص33ية ومباش3رة ف3ى الطع3ن بع33دم 

ة القانوني3ة أنھ3ا تس3رى عل3ى الوق3ائع الت3ى ت3تم دستوريته، ذلك أن ا�صل فى تطبيق القاعد
فى ظلھا أى خQل الفترة من تاريخ العمل بھا حتى تاريخ إلغائھا، فإذا ألغيت ھ3ذه القاع3دة 
وحلت محلھا قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تس3رى م3ن الوق3ت المح3دد لنفاذھ3ا 

يتح3دد النط3اق الزمن3ى لس3ريان ك3ل  ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائھا،وب3ذلك
من القاعدتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتب3ت آثارھ3ا ف3ى ظ3ل الق3انون 

المطع3ون  ١٩٨٣لس3نة  ١١٤لما كان ذلك وكان الق3انون رق3م . القديم تخضع لحكمه وحده
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ية فيه قد طبق على المدعى وأعملت فى حق3ه أحكام3ه إذ حرم3ه م3ن ح3ق التش3ريح لعض3و
مجلس الشعب وظلت آثاره وھى بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية مجلس الش3عب 

وكانت الدعوى الموضوعية Rزالت مطروح3ة أم3ام . قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه –
محكم33ة القض33اء اPدارى بم333ا تض33منته م333ن طلب33ات ترتك333ز جميعھ33ا عل333ى الطع33ن بع333دم 

ويعتب33ر ھ33ذا  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨ع33دل للق33انون رق33م الم ١٩٨٣ لس33نة ١١٤دس33تورية الق33انون 
ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة تظل قائمة، . الطعن أساساً لھا

وحي3ث إن3ه ع3ن . ويكون طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتھي3ة ف3ى غي3ر محل3ه
لس33نة  ٧٣ن رق33م م33ن الق33انو ٢٤طع33ن الم33دعى بع33دم دس33تورية الفق33رة الخامس33ة م33ن الم33ادة 

، فإن3ه لم3ا ١٩٨٤لس3نة  ٤٦بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٥٦
من قانون المحكم3ة الدس3تورية  ٢٩كانت ا�وضاع اPجرائية المنصوص عليھا فى المادة 

سواء ما اتصل منھا بطريقة رف3ع ال3دعوى  – ١٩٧٩لسنة ٤٨العليا الصادر بالقانون رقم 
بالنظ33ام الع33ام  –وعل33ى م33ا ج33رى ب33ه قض33اء ھ33ذه المحكم33ة  –رفعھ33ا، تتعل33ق أو بميع33اد 

باعتبارھا شكQً جوھرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حت3ى ين3تظم الت3داعى 
فى المسائل الدستورية باPجراءات التى رسمھا وفى الموع3د ال3ذى ح3دده، لم3ا ك3ان ذل3ك، 

فع بعدم الدستورية المبدى من الم3دعى عل3ى نطاق الدوكانت محكمة الموضوع قد قصرت 
لس33نة  ١١٤ف33ى ش33أن مجل33س الش33عب المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨الق33انون رق33م 

دون س33واه، ف33إن ال33دعوى الماثل33ة تك33ون غي33ر مقبول33ة بالنس33بة للطع33ن عل33ى الفق33رة  ١٩٨٣
ق3ق اتص3ال المش3ار إلي3ه إذ ل3م يتح ١٩٥٦لس3نة  ٧٣من الق3انون رق3م  ٢٤الخامسة من المادة 

وحي33ث إن . المحكم33ة بھ33ذا الش33ق م33ن الطلب33ات اتص33اRً مطابق33اً ل]وض33اع المق33ررة قانون33اً 
ف33ى ش33أن مجل33س  ١٩٧٢لس33نة ٣٨ال33دعوى ف33ى ش33قھا الخ33اص ب33الطعن عل33ى الق33انون رق33م 

وحي3ث إن3ه . ق3د اس3توفت أوض3اعھا القانوني3ة ١٩٨٣لسنة  ١١٤الشعب المعدل بالقانون رقم 
المدعى وإن كان قد طعن على المواد الثالثة والخامس3ة مك3رراً  يبين من صحيفة الدعوى أن

والسادس33ة والتاس33عة والخامس33ة عش33ر والسادس33ة عش33ر والس33ابعة عش33ر والثامن33ة عش33ر م33ن 
لس33نة  ١١٤ف33ى ش33أن مجل33س الش33عب المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٢لس33نة ٣٨الق33انون رق33م 

يش33ترط لقب33ول الطع33ن بع33دم  والج33دول المراف33ق ل33ه، إR أن33ه لم33ا ك33ان م33ن المق33رر أن33ه ١٩٨٣
الدستورية أن يتوافر للطاعن مص3لحة شخص3ية ومباش3رة ف3ى طعن3ه، ومن3اط ھ3ذه المص3لحة 
ارتباطھا بمصلحته فى دعوى الموضوع الت3ى أثي3ر ال3دفع بع3دم الدس3تورية بمناس3بتھا والت3ى 

غ3اء يؤثر الحكم فيه على الحكم فيھا، وكان ما استھدفه المدعى من دعواه الموضوعية ھو إل
ب3رفض قب3ول أوراق ترش3يحه لعض3وية  ١٩٨٤أبري3ل س3نة  ١٤قرار مدير أمن القاھرة ف3ى 

مجلس الشعب لعدم أرفاقه بھا صورة معتم3دة م3ن قائم3ة الح3زب ال3ذى ينتم3ى إلي3ه مثبت3اً بھ3ا 
والس3ابعة " ١ فق3رة" إدراجه فيھا، لم3ا ك3ان ذل3ك وكان3ت الم3واد الخامس3ة مك3رراً والسادس3ة 

لت33ى تض33منت أحكامھ33ا وج33وب اس33تيفاء ھ33ذا الش33رط، ف33إن مص33لحة ھ33ى ا" ١فق33رة "عش33ر 
المدعى فى دعواه الماثلة إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية ھذه الم3واد فحس3ب، بتق3دير 
أن الحكم له فى الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عن3ه القض3اء ف3ى الطع3ن بع3دم 

لس3نة  ١١٤المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لسنة  ٣٨دستوريتھا، أما باقى مواد القانون رقم 
المطعون فيھا والج3دول المش3ار إلي3ه ف3ى الم3ادة الثالث3ة من3ه فQ3 مص3لحة شخص3ية  ١٩٨٣

ومباشرة للمدعى فى الطعن بعدم دستوريتھا إذ ليس ثمة أثر لھا على طلباته أم3ام محكم3ة 
ال3دوائر  الموض3وع، ذل3ك أن الم3ادة الثالث3ة تقض3ى بتقس3يم الجمھوري3ة إل3ى ع3دد مع3ين م3ن
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

اRنتخابي33ة وبوج33وب تمثي33ل الم33رأة ف33ى بعض33ھا، وتقض33ى الم33ادة التاس33عة بع33رض كش33ف 
يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة اRنتخابية بالطريقة التى يعينھ3ا وزي3ر الداخلي3ة خQ3ل 
أجل معين وتبين طريقة تصحيح ھذا الكشف واRعت3راض عل3ى م3ا أدرج ب3ه م3ن أس3ماء، 

عشر حالة تقديم قائمة حزبية واحدة فى الدائرة اRنتخابي3ة، وتجاب3ه  وتعالج المادة الخامسة
المادتان السادسة عشر والثامنة عشر حالة خلو مكان أح3د المرش3حين بع3د الترش3يح وقب3ل 
إجراء اRنتخابات وحالة خل3و مك3ان أح3د ا�عض3اء قب3ل انتھ3اء م3دة عض3ويته ف3ى مجل3س 

وى بالنس33بة لھ33ذه الم33واد Rنتف33اء مص33لحة الش33عب، وم33ن ث33م يتع33ين الحك33م بع33دم قب33ول ال33دع
والس3ابعة " ١فقرة "وحيث إن المواد الخامسة مكرراً والسادسة . المدعى فى الطعن عليھا

 ١٩٨٣لس3نة ١١٤المعدل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لسنة  ٣٨ من القانون رقم" ١فقرة "عشر 
دة الخامس3ة الم3ا: عل3ى م3ا ي3أتي ١٩٨٦لس3نة  ١٨٨ كانت تنص قب3ل تع3ديلھا بالق3انون رق3م

يك33ون انتخ33اب أعض33اء مجل33س الش33عب ع33ن طري33ق اRنتخ33اب ب33القوائم الحزبي33ة : "مك33رراً 
ويك33ون لك33ل ح33زب قائم33ة خاص33ة ب33ه، وR يج33وز أن تتض33من القائم33ة الواح33دة أكث33ر م33ن 

ويحدد لكل قائمة رم3ز يص3در ب3ه ق3رار م3ن وزي3ر الداخلي3ة،ويجب . مرشحى حزب واحد
ش33حين مس33اوياً للع33دد المطل33وب انتخاب33ه ف33ى ال33دائرة أن تتض33من ك33ل قائم33ة ع33دداً م33ن المر

وعدداً من اRحتياطيين مساوياً له طبقاً للجدول المرف3ق عل3ى أن يك3ون نص3ف المرش3حين 
أص33لياً واحتياطي333اً عل333ى ا�ق333ل م333ن العم33ال والفQح333ين بحي333ث يراع333ى أن ترت333ب أس333ماء 

ئ33ات ث33م مرش33ح م33ن المرش33حين ب33القوائم المقدم33ة م33ن ا�ح33زاب بحي33ث تب33دأ بمرش33ح م33ن الف
وعل3ى الناخ3ب أن يب3دى رأي3ه باختي3ار . العمال والفQحين أو العكس وھكذا بذات الترتي3ب

وتبطل ا�صوات التى تنتخ3ب أكث3ر م3ن . إحدى القوائم بأكملھا دون إجراء أى تعديل فيھا
قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخ3ب رأي3ه 

قائمة غير التى سلمھا إليه رئ3يس اللجن3ة أو عل3ى ورق3ة عليھ3ا توقي3ع الناخ3ب أو أي3ة على 
إش33ارة أو عQم33ة أخ33رى ت33دل علي33ه، كم33ا تبط33ل ا�ص33وات الت33ى تعط33ى �كث33ر م33ن الع33دد 
ال33وارد بالقائم33ة أو �ق33ل م33ن ھ33ذا الع33دد ف33ى غي33ر الح33اRت المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33ادة 

يق3دم المرش3ح طل3ب الترش3يح ": "١فق3رة "ادة السادسة الم". السادسة عشر من ھذا القانون
لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية ا�من بالمحافظة التى يرشح ف3ى دائرتھ3ا مرفق3اً 
به صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إلي3ه مثبت3اً بھ3ا إدراج3ه فيھ3ا، وذل3ك خQ3ل 

 Rتق3ل ع3ن عش3رة أي3ام م3ن ت3اريخ ف3تح المدة التى يحددھا وزير الداخلية بقرار منه عل3ى أ
ينتخ33ب أعض33اء مجل33س الش33عب طبق33اً ": "١فق33رة "الم33ادة الس33ابعة عش33ر ". ب33اب الترش33يح

لنظام القوائم الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد ا�ص3وات 
صQً عل3ى الصحيحة التى حصلت عليھا وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أ

وحي33ث إن مم33ا ينع33اه الط33اعن عل33ى ھ33ذه الم33واد أنھ33ا إذ قص33رت ح33ق ". أكث33ر ا�ص33وات
التش33ريح لعض33وية مجل33س الش33عب عل33ى المنتم33ين إل33ى ا�ح33زاب السياس33ية فإنھ33ا تك33ون ق33د 
حرمت طائفة من المواطنين وھم غير المنتمين إلى ا�حزاب م3ن ح3ق كفل3ه لھ3م الدس3تور 

دأى تك33افؤ الف33رص والمس33اواة المنص33وص عليھم33ا ف33ى من33ه وأخل33ت بمب33 ٦٢ف33ى الم33ادة 
م3ن الدس3تور الت3ى وردت ف3ى الب3اب  ٦٢وحي3ث إن الم3ادة . من الدس3تور ٤٠، ٨المادتين 

للم3واطن ح3ق "الثالث منه الخاص بالحريات والحق3وق والواجب3ات العام3ة ت3نص عل3ى أن 
ومساھمته ف3ى الحي3اة . ناRنتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى اRستفتاء وفقاً �حكام القانو

وم33ؤدى ذل33ك أن الحق33وق السياس33ية المنص33وص عليھ33ا ف33ى ھ33ذه ". العام33ة واج33ب وطن33ي
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وم33ن بينھ33ا ح33ق الترش33يح ال33ذى عن33ى الدس33تور ب33النص علي33ه ص33راحة م33ع حق33ى . الم33ادة
اRنتخاب وإبداء الرأى فى اRستفتاء، اعتبرھ3ا الدس3تور م3ن الحق3وق العام3ة الت3ى ح3رص 

ن الم33واطنين م33ن ممارس33تھا، لض33مان إس33ھامھم ف33ى اختي33ار ق33ادتھم عل33ى كفالتھ33ا وتمك33ي
ول3م يق3ف الدس3تور عن3د مج3رد . وممثليھم ف3ى إدارة دف3ة الحك3م ورعاي3ة مص3الح الجماع3ة

ضمان حق كل مواطن فى ممارسة تل3ك الحق3وق وإنم3ا ج3اوز ذل3ك إل3ى اعتب3ار مس3اھمته 
ع3ين القي3ام ب3ه ف3ى أكث3ر مج3اRت فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لھا واجباً وطني3اً يت

الحياة أھمية Rتصالھا بالسيادة الشعبية، ومن ثم فإن القواعد التى يت3ولى المش3رع وض3عھا 
تنظيماً لھذه الحقوق يتعين أR تؤدى إلى مصادرتھا أو اRنتقاص منھا، وأن R تخل القي3ود 

لمساواة ل3دى الق3انون التى يفرضھا المشرع فى مجال ھذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص وا
تكف3ل الدول3ة تك3افؤ الف3رص " م3ن أن  ٨اللذين تضمنھما الدستور بما نص عليه فى المادة 

المواطن333ون ل333دى الق333انون س333واء، وھ333م "  م333ن أن ٤٠وف333ى الم333ادة " لجمي333ع الم333واطنين
R تمييز بينھم فى ذلك بس3بب الج3نس أو ا�ص3ل . متساوون فى الحقوق والواجبات العامة

وحيث إنه لما كان مؤدى المواد الخامس3ة مك3رراً والسادس3ة ". أو الدين أو العقيدة أو اللغة
المع3دل بالق3انون  ١٩٧٢لس3نة  ٣٨م3ن الق3انون رق3م " ١فق3رة " والس3ابعة عش3ر " ١فقرة "

المطع33ون عليھ33ا أن المش33رع ح33ين ن33ص عل33ى أن يك33ون انتخ33اب  ١٩٨٣لس33نة  ١١٤رق33م 
لقوائم الحزبي3ة وم3ا اس3تتبع ذل3ك م3ن ال3نص أعضاء مجلس الشعب عن طريق اRنتخاب با

على اعتبار صورة قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرشح المثبت بھا إدراجه فيھ3ا ش3رطاً 
حتمياً لقب3ول طل3ب ترش3حيه يك3ون ق3د قص3ر ح3ق الترش3يح لعض3وية مجل3س الش3عب عل3ى 

بالت3الى غي3ر  المنتمين إلى ا�حزاب السياسية المدرجة أسمائھم بقوائم ھذه ا�حزاب وحرم
لم3ا ك3ان ذل3ك، وك3ان . ھؤRء من ذلك الحق دون مقتض م3ن طبيعت3ه ومتطلب3ات مباش3رته

منه وفقاً لم3ا  ٦٢حق الترشيح من الحقوق العامة التى كفلھا الدستور للمواطنين فى المادة 
سبق بيانه، ومن ثم فإن حرمان طائف3ة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق عل3ى م3ا س3لف ينط3وى عل3ى 

إخQل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالى مخالف3ة إھدار �صله و
وحي33ث إن33ه R يق33دح ف33ى ھ33ذا النظ33ر  م33ا ذھب33ت إلي33ه . م33ن الدس33تور ٦٢، ٤٠، ٨للم33واد 

الحكومة من أن المشرع يملك بسلطته التقديرية وضع شروط يحدد بھا المراك3ز القانوني3ة 
وأن3ه وق3د جع3ل اRنتم3اء إل3ى ا�ح3زاب السياس3ية ، نالتى يتساوى فيھ3ا ا�ف3راد أم3ام الق3انو

 ًRشرطاً لممارسة حق الترشيح فإنه يكون ق3د اس3تعمل س3لطته التقديري3ة المخول3ة ل3ه إعم3ا
من الدستور حين أحال3ت ف3ى تنظ3يم مباش3رة  ٦٢للتفويض الدستورى الذى تضمنته المادة 

وض33ع قي33ود مح33ددة لھ33ذا الم33واطن للحق33وق الدس33تورية ال33واردة فيھ33ا إل33ى الق33انون دون 
التنظ33يم، ذل33ك أن33ه وإن ك33ان ا�ص33ل ف33ى س33لطة التش33ريع عن33د تنظ33يم الحق33وق أنھ33ا س33لطة 
تقديرية ما لم يقيدھا الدستور بقيود محددة وأن الرقابة على دستورية القوانين R تمت3د إل3ى 

د مQئم33ة إص33دارھا، إR أن ھ33ذا R يعن33ى إطQ33ق ھ33ذه الس33لطة ف33ى س33ن الق33وانين دون التقي33
بالحدود والضوابط التى نص عليھا الدستور ومن ثم فإن تنظ3يم المش3رع لح3ق الم3واطنين 
ف33ى الترش33يح ينبغ33ى أR يعص33ف بھ33ذا الح33ق أو ين33ال من33ه عل33ى نح33و م33ا س33لكته النص33وص 

ومن ثم تكون ھ3ذه . المطعون فيھا إذ حرمت غير المنتمين إلى ا�حزاب من حق الترشيح
فلھا الدستور وحرم3ت منھ3ا طائف3ة م3ن الم3واطنين، النصوص قد تعرضت لحقوق عامة ك

فجاوز المشرع بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق ا�مر الذى يحتم إخض3اعھا لم3ا تت3وRه ھ3ذه 
وحيث إنه R ينال كذلك مما تقدم ما أثارته الحكوم3ة م3ن أن . المحكمة من رقابة دستورية
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

ر جائز إR من خQ3ل اRنتم3اء مباشرة الحقوق السياسية ومن بينھا حق الترشيح أصبح غي
إل3ى ا�ح3زاب السياس33ية بع3د تع3ديل الم33ادة الخامس3ة م3ن الدس33تور ونص3ھا عل3ى أن النظ33ام 
السياسى يقوم على أساس تعدد ا�حزاب، ذلك أن الدستور إنما اس3تھدف م3ن ال3نص عل3ى 

راكى تعدد ا�حزاب العدول عن صيغة التنظيم السياسى الوحيد المتمثلة فى اRتح3اد اRش3ت
العربى ال3ذى يض3طلع بمس3ئوليات العم3ل ال3وطنى ف3ى المج3اRت المختلف3ة دون أن يج3اوز 
ذلك إلى المساس بالحقوق والحريات العامة التى كفلھا الدستور وم3ن بينھ3ا ح3ق الم3واطن 

منه باعتبار أن نصوص الدستور R تنفص3ل  ٦٢فى الترشيح المنصوص عليھا فى المادة 
وحي33ث إن33ه لم33ا تق33دم يتع33ين الحك33م بع33دم . قھ33ا مترابط33ة متكامل33ةع33ن أھ33دافھا ويتع33ين تطبي

م33ن " ١فق33رة " والس33ابعة عش33رة " ١فق33رة " دس33تورية الم33واد الخامس33ة مك33رراً والسادس33ة 
لس3نة  ١١٤ف3ى ش3أن مجل3س الش3عب المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لس3نة  ٣٨الق3انون رق3م 

١٩٨٣  

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuVI Eًخص3وماً ف3ى ال3دعوى........  خل ا�س3اتذةبعدم قبول تد :أو .

" ١فق3رة "و السابعة عشر "١فقرة "بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة  :�9 +ً�
لس3نة  ١١٤فى شأن مجلس الشعب المعدل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لسنة ٣٨من القانون رقم 

 .بل أتعاب المحاماةإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثQثين جنيھاً مقا: ثالثا. ١٩٨٣
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  . م................ '١٩٨٧ م333333ن يوني333333ة س3333333نة ٦بالجلس333333ة العلني333333ة المنعق333333دة 
  ر,�����+� ا��A@�������..................... محم33333د عل33333ى بلي33333غ/ برئاس33333ة الس33333يد المستش33333ار
صطفى حس3ن ومني3ر محمود حمدى عبد العزيز وممدوح م: وعضوية السادة المستشارين

أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراھيم أبو العينين وواص3ل عQ3ء 
 الدين

  ا����ض ......'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض33ائية   ٥لس33نة  ١٨قض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم ف33ى ال

 ........ دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع الم333دعى ص333حيفة ھ333ذه ال333دعوى قل333م كت333اب  ١٩٨٣فبراي333ر س333نة  ٢١بت333اريخ 

من المادة الثانية من القرار بقانون رق3م " خامساً "المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية البند 
بش33أن ن33زع ملكي33ة العق33ارات الQزم33ة لتنفي33ذ مش33روعات تحوي33ل أراض33ى  ١٩٦٣لس33نة  ٢

الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نصت عليه من عدم جواز الطع3ن ف3ى الق3رار الخ3اص 
وق3دمت . بتقدير التعويض الصادر من لجنة المعارضات المشكلة وفقاً �حكام ھذا الق3انون

وبع33د تحض33ير ال33دعوى . حك33م ب33رفض ال33دعوىھيئ33ة قض33ايا الدول33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا ال
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر . أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
  .الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
حي333ث إن ال333دعوى إس333توفت أوض333اعھا . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق والمداول333ة

 –عل33ى م33ا يب33ين م33ن ص33حيفة ال33دعوى وس33ائر ا�وراق  –ائع وحي33ث إن الوق33. القانوني33ة
كل3ى المني3ا طعن3اً  ١٩٨١لس3نة ١٨٧٤تتحصل ف3ى أن الم3دعى ك3ان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م 

عل3ى ق33رار لجن33ة المعارض3ات ب33رفض معارض33ته ف3ى قيم33ة التع33ويض ال3ذى قدرت33ه الھيئ33ة 
الھيئ3ة وبتأيي3د ھ3ذا  العامة للصرف بالمنيا ل]رض المملوكة له والمنزوعة ملكيتھا لصالح

 ٢التق3دير، ودف3ع بع33دم دس3تورية البن33د الخ3امس م33ن الم3ادة الثاني33ة م3ن الق33رار بق3انون رق33م 
بش33أن ن33زع ملكي33ة العق33ارات الQزم33ة لتنفي33ذ مش33روعات تحوي33ل أراض33ى  ١٩٦٣لس33نة 

الحياض إلى نظام الرى الدائم، فيما تضمنه من النص على عدم جواز الطع3ن عل3ى ق3رار 
. م3ن الدس3تور ٦٨رضات الصادر بتقدير التعويض وذلك لمخالفت3ه حك3م الم3ادة لجنة المعا
رخص333ت محكم333ة المني333ا اPبتدائي333ة للم333دعى برف333ع دع333واه  ١٩٨٣ين333اير س333نة ٦وبجلس333ة 

لس33نة  ٢ وحي33ث إن الق33رار بق33انون رق33م. الدس33تورية خQ33ل ش33ھرين فأق33ام ال33دعوى الماثل33ة
عل33ى اعتب33ار المش33روعات الخاص33ة  المش33ار إلي33ه وبع33د أن ن33ص ف33ى مادت33ه ا�ول33ى ١٩٦٣

بتحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم من أعمال المنفعة العامة وم3ا يس3تتبع ذل3ك 
م33ن آث33ار، وف33ى البن33ود ا�ربع33ة ا�ول33ى م33ن مادت33ه الثاني33ة عل33ى إج33راءات ن33زع ملكي33ة 
ا�راض333ى والمنش333آت الQزم333ة لتنفي333ذ ھ333ذه المش333روعات وأخص333ھا إعQ333ن بيان333ات ھ333ذه 

ق33ارات وموقعھ33ا وأس33ماء المQ33ك والتعويض33ات المق33درة لھ33م، وعل33ى ح33ق ذوى الش33أن الع
وأص33حاب الحق33وق ف33ى اRعت33راض عل33ى ھ33ذه البيان33ات وعل33ى قيم33ة التع33ويض ل33دى لجن33ة 
المعارضات بموجب طلب يقدم إلى رئيس اللجنة أو مفتش المساحة المختص، قض3ى ف3ى 

بالفص3ل ف3ى المعارض3ات الخاص3ة بالملكي3ة تخ3تص " من المادة الثانية بأن " خامساً "البند 
وسائر الحقوق العينية ا�خ3رى والتع3ويض وك3ذلك ف3ى المعارض3ات الخاص3ة بالممتلك3ات 
والحق33وق الت33ى أغف33ل تق33دير تع33ويض عنھ33ا، لجن33ة أو أكث33ر ي33رأس ك33ل منھ33ا ق33اض م33ن 

وظ3ف المحكمة اRبتدائية الكائنة ب3دائرتھا العق3ارات تنتدب3ه الجمعي3ة العمومي3ة وعض3وية م
فنى من كل من وزارة الشئون اRجتماعية ووزارة ا�شغال ومصلحة المس3احة ومص3لحة 

وتصدر القرارات بأغلبية ا�صوات وعند التس3اوى ي3رجح الجان3ب ال3ذى . الشھر العقاري
وتخط33ر اللجن33ة ص33احب الش33أن بالجلس33ة المح33ددة لنظ33ر اRعت33راض بكت33اب . من33ه ال33رئيس

بل موعد الجلسة بأس3بوعين م3ن ت3اريخ اPخط3ار موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول ق
وR يج3وز الطع3ن ب3أى . وتفصل اللجن3ة ف3ى المعارض3ات عل3ى وج3ه الس3رعة. على ا�قل

وحي3ث إن3ه يب3ين مم3ا تق3دم أن ". طريق م3ن الط3رق ف3ى الق3رار الص3ادر بتق3دير التع3ويض
ق33وق اللجن3ة الت33ى خص33ھا المش33رع بالفص33ل ف3ى المعارض33ات الخاص33ة بالملكي33ة وس33ائر الح

العينية ا�خرى والتعويض وفى المعارضات الخاصة بالممتلكات والحقوق ا�خ3رى الت3ى 
س3الف البي3ان  ١٩٦٣لس3نة  ٢طبقاً �حكام القرار بقانون رقم  –أغفل تقدير تعويض عنھا 

يغل3ب عل3ى تش3كيلھا العنص33ر اPدارى ول3م يتض3من الق33انون إلزامھ3ا باتب3اع اPج33راءات  –
بھا ضمانات التقاض3ى أمامھ3ا عن3د نظ3ر المعارض3ات الت3ى تع3رض القضائية التى تتحقق 

عليھا، وم3ن ث3م ف3إن ھ3ذه اللجن3ة R تع3دو أن تك3ون مج3رد لجن3ة إداري3ة، وتعتب3ر قراراتھ3ا 
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قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، وR يغير من ذلك ما قد يثار م3ن أن تش3كيل ھ3ذه 
فة القض3ائية، ذل3ك أن مش3اركة أح3د اللجنة برئاس3ة أح3د القض3اة يض3فى عل3ى أعمالھ3ا الص3

R يخل3ع بذات3ه  -رجال القضاء فى تلك اللج3ان الت3ى يغل3ب عل3ى تش3كيلھا العنص3ر اPداري
عليھا الصفة القضائية طالما أنھا R تتبع فى مباشرة عملھا إجراءات لھا سمات إج3راءات 

ص عل3ى أن م3ن الدس3تور ت3ن ٦٨وحيث  إن المادة . التقاضى وضماناته على نحو ما تقدم
التقاض33ى ح33ق مص33ون ومكف33ول للن33اس كاف33ة، ولك33ل م33واطن ح33ق اRلتج33اء إل33ى قاض33يه " 

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو ق3رار إدارى م3ن رقاب3ة ... الطبيعى 
وظاھر من ھذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير ح3ق التقاض3ى للن3اس " . القضاء

جاوز ذلك إلى تقرير مب3دأ حظ3ر ال3نص ف3ى الق3وانين عل3ى كافة كمبدأ دستورى أصيل بل 
وقد خص الدستور ھذا المب3دأ بال3ذكر . تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء

رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ ا�ول الذى يقرر حق التقاض3ى للن3اس كاف3ة، وذل3ك رغب3ة 
ارات اPداري3ة وحس3ماً لم3ا من المشرع الدس3تورى ف3ى توكي3د الرقاب3ة القض3ائية عل3ى الق3ر

ث33ار م33ن خQ33ف ف33ى ش33أن ع33دم دس33تورية التش33ريعات الت33ى تحظ33ر ح33ق الطع33ن ف33ى ھ33ذه 
وق3د ردد ال3نص المش3ار إلي3ه م3ا أقرت33ه الدس3اتير الس3ابقة ض3مناً م3ن كفال3ة ح33ق . الق3رارات

التقاضى ل]فراد وذلك حين خ3ولتھم حقوق3اً R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا إR بقي3ام ھ3ذا الح3ق 
وحيث إنه م3ن ناحي3ة . تباره الوسيلة التى تكفل حمايتھا والتمتع بھا ورد العدوان عليھاباع

أخرى فإن الدساتير سالفة ال3ذكر تض3من ك3ل منھ3ا نص3اً عل3ى أن الم3واطنين ل3دى الق3انون 
وأنھ33م متس3اوون ف33ى الحق3وق والواجب33ات العام3ة كم33ا ورد ف3ى الدس33تور الق3ائم ھ33ذا . س3واء

ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير . منه ٤٠النص فى الماد ة
 -المساواة بين المواطنين فيھا، فإن حرمان طائف3ة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق م3ع تحق3ق مناط3ه

ينطوى على إھدار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم  -وھو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادھا
لم33ا ك33ان ذل33ك ف33إن البن33د . ن ھ33ذا الح33قوب33ين غي33رھم م33ن الم33واطنين ال33ذين ل33م يحرم33وا م33

إذ نص على ع3دم ج3واز  ١٩٦٣لسنة  ٢من المادة الثانية من القرار بقانون رقم " خامساً "
الطع333ن ب333أى طري333ق م333ن الط333رق ف333ى ق333رارات تق333دير التع333ويض الص333ادرة م333ن لجن333ة 

يك3ون  –وھى قرارات إداري3ة عل3ى م3ا س3لف بيان3ه  –المعارضات المشكلة وفقاً �حكامه 
حصن تلك القرارات من رقابة القضاء وانطوى على مصادرة لح3ق التقاض3ى وإخQ3ل قد 

م3ن الدس3تور،  ٦٨، ٤٠بمبدأ المساواة بين المواطنين فى ھ3ذا الح3ق مم3ا يخ3الف الم3ادتين 
  . ا�مر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريته

h^f‰ù]�å„�  
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  ة الثاني33ة م33ن الق33رار م33ن الم33اد" خامس33اً " بع33دم دس33تورية البن33د

بشأن نزع ملكي3ة العق3ارات الQزم3ة لتنفي3ذ مش3روعات تحوي3ل  ١٩٦٣لسنة  ٢بقانون رقم 
R يج3وز الطع3ن ب3أى " أراضى الحياض إل3ى نظ3ام ال3رى ال3دائم فيم3ا ن3ص علي3ه م3ن أن3ه 

وألزم3ت الحكوم3ة المص3روفات " طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التع3ويض 
  .جنيھاً مقابل أتعاب المحاماةومبلغ ثQثين 
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام
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قض33ائية   ٦لس33نة  ٤٩ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ دستورية"
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أودع الم333دعى ص333حيفة ھ333ذه ال333دعوى قل333م كت333اب  ١٩٨٤م333ارس س333نة  ٢٥بت333اريخ 
لس3نة  ٣٣ن الق3انون رق3م المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الرابعة والخامسة م

وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة . بش33أن حماي33ة الجبھ33ة الداخلي33ة والسQ33م اRجتم33اعي ١٩٧٨
وبع33د . م33ذكرة ختامي33ة طلب33ت فيھ33ا الحك33م أص33لياً بع33دم قب33ول ال33دعوى واحتياطي33اً برفض33ھا

ونظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه . تحضير ال3دعوى أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا
  . ضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليومالمبين بمح

í{{ÛÓ�]        
على م3ا يب3ين م3ن ص3حيفة  –حيث إن الوقائع . بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحصل ف3ى أن الم3دعى ك3ان ق3د تق3دم إل3ى لجن3ة القي3د بج3داول  –الدعوى وسائر ا�وراق 
ز فارس3كور محافظ3ة دمي3اط وإذ أخط3ر اRنتخاب Pع3ادة قي3د اس3مه بناحي3ة الروض3ة مرك3

برفض طلبه فقد تظلم إلى اللجنة المختصة التى ق3ررت رف3ض تظلم3ه اس3تناداً إل3ى أن3ه ل3م 
مكت33ب  ١٩٧١لس33نة  ١يق33دم م33ا ي33دل عل33ى رد اعتب33اره بع33د الحك33م علي33ه ف33ى القض33ية رق33م 

 ١٩٧٨ة لس3ن ٣٣المدعى العام وذلك إعماRً للمادتين الرابع3ة والخامس3ة م3ن الق3انون رق3م 
 ١٩٨٣لس33نة  ١فأق33ام ال33دعوى رق33م . بش33أن حماي33ة الجبھ33ة الداخلي33ة والسQ33م اRجتم33اعي

o b e i k a n . c o m



 

 

	
�دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز �� �� �� �   ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام
١٩٤  

طع33ون انتخابي33ة أم33ام محكم33ة دمي33اط اRبتدائي33ة طالب33اً الحك33م بإلغ33اء الق33رار المطع33ون في33ه 
وبإدراج اسمه بالجدول ودفع بعدم دستورية الم3ادتين الرابع3ة والخامس3ة م3ن الق3انون رق3م 

المش3ار إلي3ه وإذ رخص3ت ل3ه المحكم3ة برف3ع دع3واه الدس3تورية فق3د أق3ام  ١٩٧٨لسنة  ٣٣
بش3أن حماي3ة  ١٩٧٨لس3نة  ٣٣وحيث إن المادة الرابعة م3ن الق3انون رق3م . الدعوى الماثلة

R يج3وز اRنتم3اء إل3ى ا�ح3زاب : " الجبھة الداخلي3ة والسQ3م اRجتم3اعى ت3نص عل3ى أن3ه 
السياس33ية لك333ل م33ن تس33بب ف333ى إفس33اد الحي333اة السياس33ية أو مباش33رة الحق333وق أو ا�نش33طة 

س3واء ك3ان ذل3ك باRش3تراك ف3ى تقل3د المناص3ب  ١٩٥٢يوليو س3نة  ٢٣السياسية قبل ثورة 
 ١٩٥٢يوليو س3نة  ٢٣الوزارية منتمياً إلى ا�حزاب السياسية التى تولت الحكم قبل ثورة 

ب ال3وطنى والح3زب أو باRشتراك فى قيادة ا�حزاب أو إدارتھا وذلك كله فيما ع3دا الح3ز
ويعتبر اشتراكاً فى قي3ادة الح3زب وإدارت3ه ت3ولى مناص3ب ) حزب مصر الفتاة(اRشتراكى 

ال33رئيس أو ن33واب ال33رئيس أو وكQئ33ه أو الس33كرتير الع33ام أو الس33كرتير الع33ام المس33اعد أو 
ويخطر المدعى العام اRش3تراكى مجل3س . أمين الصندوق أو عضوية الھيئة العليا للحزب

ذوى الشأن خQل خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بھ3ذا الق3انون ببي3ان بأس3ماء الشعب و
من ينطبق عليھم حكم الفقرة ا�ولى ولصاحب الشأن خQل خمسة عش3ر يوم3اً م3ن ت3اريخ 
إبQغه بذلك أن يتظلم إلى مجلس الشعب من عدم إدراج اس3مه ف3ى ھ3ذا البي3ان إذا ل3م يك3ن 

ويب3ت المجل3س ف3ى ال3تظلم بأغلبي3ة . ا ف3ى الفق3رة ا�ول3ىقد تقلد أحد المناصب المش3ار إليھ3
كم3ا ت3نص " . من الدستور بالنس3بة �عض3اء المجل3س ٩٦أعضائه مع مراعاة حكم المادة 

يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة الس3ابقة عل3ى الفئ3ات " "المادة الخامسة على أن 
مكت33ب  ١٩٧١لس33نة  ١ة رق33م م33ن حك33م بإدانت33ه م33ن محكم33ة الث33ورة ف33ى الجناي33)  أ: (اbتي33ة

من حك3م ) ب. (١٩٥٢يوليو  ٢٣المدعى العام الخاصة بمن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة 
بإدانته فى إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتع3دى عل3ى 

ت3اب حياتھم الخاصة أو إيذائھم بدنياً أو معنوياً، المنصوص عليھ3ا بالب3اب الس3ادس م3ن الك
م33ن الق33انون ) أ(مك33رراً  ٣٠٩مك33رراً و  ٣٠٩الث33انى م33ن ق33انون العقوب33ات وف33ى الم33ادتين 

م33ن حك33م بإدانت33ه ف33ى إح33دى ج33رائم اPخQ33ل بالوح33دة الوطني33ة والسQ33م ) ج. (الم33ذكور 
وفى المواد م3ن ) د( ٩٨إلى ) أ( ٩٨وفى المواد من ) د( ٨٠اRجتماعى المبينة فى المادة 

 ٢م3ن الق3رار بق3انون رق3م  ٨، ٧، ٦، ٣ن العقوبات، وفى المواد من قانو ١٧٨إلى  ١٧١
م33ن  ٢٦، ٢٥ ،٢٣، ٢٢بش33أن حماي33ة أم33ن ال33وطن والم33واطن وف33ى الم33واد  ١٩٧٧لس33نة 

م3ن حك3م بإدانت3ه ف3ى إح3دى ) د(بنظ3ام ا�ح3زاب السياس3ية،  ١٩٧٧لس3نة  ٤٠القانون رقم 
اب الث333انى م333ن ق333انون الج333رائم المنص333وص عليھ333ا ف333ى الب333ابين ا�ول والث333انى م333ن الكت333

وحي3ث إن3ه يب3ين م3ن ". وذلك كله ما لم يكن المحك3وم علي3ه ق3د رد إلي3ه اعتب3اره. العقوبات
أحال3ت  –استعراض ھاتين المادتين أن الم3ادة الخامس3ة إحكام3ا للص3ياغة وتجنب3اً للتك3رار 

ر إل33ى الم33ادة الرابع33ة الس33ابقة عليھ33ا ف33ى بي33ان أوج33ه الحق33وق وا�نش33طة السياس33ية المحظ33و
 R حال3ةPأن ھ3ذه ا Rمباشرتھا على أفراد الفئات المنصوص عليھا فى كل من الم3ادتين، إ
تفيد ارتباط كل منھما با�خرى وجوداً وعدماً أو تفقد أى منھما اس3تقQلھا، لم3ا ك3ان ذل3ك، 

من المادة الخامسة ھو ال3ذى تق3رر بمقتض3اه حرم3ان المحك3وم ب3إدانتھم ف3ى ) أ(وكان البند 
م33ن مباش33رة  –وم33ن بي33نھم الم33دعى  –مكت33ب الم33دعى الع33ام  ١٩٧١لس33نة  ١ق33م الجناي33ة ر

الحقوق وا�نشطة السياسية ف3إن نط3اق ال3دعوى الدس3تورية الماثل3ة يتح3دد ب3ذلك البن3د دون 
غيره بم3ا يتع3ين مع3ه ع3دم قب3ول ال3دعوى ف3ى ش3قھا المتعل3ق ب3الطعن عل3ى الم3ادة الرابع3ة 
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

وحي3ث إن ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة دفع3ت بع3دم قب3ول . مس3ةسالفة البيان وباقى بنود المادة الخا
باعتب3اره  – الدعوى Rنتفاء مص3لحة الم3دعى ف3ى الطع3ن الماث3ل تأسيس3اً عل3ى أن الم3دعى

محروم من مباشرة حقوقه السياس3ية طبق3اً  –محكوماً عليه فى جناية ولم يرد إليه اعتباره 
باش33رة الحق33وق السياس33ية وأن بتنظ33يم م ١٩٥٦لس33نة  ٧٣للم33ادة الثاني33ة م33ن الق33انون رق33م 

. الق33انون المطع33ون في33ه ل33م ينش33ئ ل33ه مرك33زاً جدي33داً تت33وافر ب33ه مص33لحته ف33ى الطع33ن علي33ه
وحيث إن ھذا الدفع مردود بأن الثابت من قرار لجنة الطع3ون أنھ3ا اس3تندت إل3ى الم3ادتين 

ه م3ن المطعون فيھما Rعتبار المدعى محروماً من حقوقه السياسية وبالتالى ل3رفض تظلم3
عدم إجابته إلى طلبه إعادة إدراج اسمه بجداول اRنتخاب، وأن محكمة الموض3وع وبع3دم 
استعراضھا لنص المادتين المطعون فيھما قد ق3درت جدي3ة ال3دفع بع3دم الدس3تورية المب3دى 
أمامھ33ا وص33رحت للم33دعى برف33ع دع33واه الدس33تورية، وم33ن ث33م ف33إن مص33لحة الم33دعى ف33ى 

من المادة الخامسة التى واجھته بھ3ا جھ3ة اPدارة رداً عل3ى ) أ(الطعن بعدم دستورية البند 
طلباته فى دعوى الموضوع، تكون متوافرة وذلك أي3ا ك3ان وج3ه ال3رأى ف3ى ش3أن حرم3ان 
. المدعى من القيد بجدول اRنتخاب بموجب قانون آخر قد ترى محكمة الموضوع تطبيق3ه

من المادة الخامسة من الق3انون  )أ(وحيث إن الدعوى فى شقھا الخاص بالطعن على البند 
وحي3ث إن3ه مم3ا ينع3اه الم3دعى عل3ى . قد استوفت أوضاعھا القانونية ١٩٧٨لسنة  ٣٣رقم 

منھا بحظ3ر اRنتم3اء إل3ى ا�ح3زاب السياس3ية أو ) أ(المادة الخامسة أنھا إذ قضت فى البند 
جناي33ة ف33ى ال ١٩٧١مباش33رة الحق33وق أو ا�نش33طة السياس33ية عل33ى م33ن حك33م علي33ه ف33ى س33نة 

 لس33نة ٣٣المش33ار إليھ33ا تك33ون ق33د فرض33ت عقوب33ة ع33ن فع33ل س33ابق عل33ى نف33اذ الق33انون رق33م 
. م3ن الدس3تور ١٨٧، ٦٦وذلك بالمخالف3ة ل3نص الم3ادتين  ١٩٧٨يونيه سنة  ٣فى  ١٩٧٨

وR جريم33ة وR " م33ن الدس33تور ت33نص ف33ى فقرتھ33ا الثاني33ة عل33ى أن33ه  ٦٦وحي33ث إن الم33ادة 
Rبناء على قانون، و Rعلى ا�فع3ال  عقوبة إ Rعقاب إ Rبحكم قضائي، و Rتوقع عقوبة إ

R تس3رى :" م3ن الدس3تور عل3ى أن3ه  ١٨٧كم3ا ت3نص الم3ادة " الQحقة لتاريخ نف3اذ الق3انون
أحكام القوانين إR على ما يقع من تاريخ العمل بھا، وR يترتب عليھا أث3ر فيم3ا وق3ع قبلھ3ا 

ف33ى الق33انون عل33ى خQ33ف ذل33ك بموافق33ة  وم33ع ذل33ك يج33وز ف33ى غي33ر الم33واد الجنائي33ة ال33نص
وق33د رددت ھات33ان المادت33ان مب33دأ أساس33ياً م33ن مب33ادئ ". أغلبي33ة أعض33اء مجل33س الش33عب

الدساتير الحديثة يقيد الشارع، فQ يملك أن يصدر تش3ريعاً عقابي3اً ب3أثر رجع3ى ع3ن أفع3ال 
لي3ه الم3ادة وحي3ث إن م3ا نص3ت ع. وقعت قبل نفاذه وإR كان ھذا التشريع مخالف3اً للدس3تور

منھ33ا م33ن حظ33ر اRنتم33اء إل33ى ) أ(ف33ى البن33د  ١٩٧٨لس33نة  ٣٣الخامس33ة م33ن الق33انون رق33م 
ا�ح33زاب السياس33ية أو مباش33رة الحق33وق أو ا�نش33طة السياس33ية لك33ل م33ن حك33م بإدانت33ه ف33ى 

مكت33ب الم3دعى الع33ام الخاص33ة بم3ن ش33كلوا مراك3ز ق33وى بع33د  ١٩٧١لس3نة  ١الجناي3ة رق33م 
وى على عقوبة جنائية قررھا القانون المشار إليه لتلحق حتماً ينط ١٩٥٢يوليو  ٢٣ثورة 

المحكوم بإدانتھم فى تلك الجناية تحقيقاً لما تغياه المشرع من ھذا القانون وأفصح عنه ف3ى 
مذكرته اPيضاحية وھو استبعاد مراكز القوى التى أدانتھا محكمة الثورة من ممارسة أى 

لس33نة  ١اب33ت م33ن ص33ورة الحك33م ف33ى الجناي33ة رق33م لم33ا ك33ان ذل33ك، وك33ان الث. نش33اط سياس33ي
مكتب المدعى العام المرفقة با�وراق أن ا�فع3ال الت3ى حك3م بإدان3ة المتھم3ين فيھ3ا  ١٩٧٢

بش3أن حماي3ة الجبھ3ة  ١٩٧٨لس3نة  ٣٣قبل ص3دور الق3انون رق3م  ١٩٧١وقعت خQل سنة 
، ١٩٧٨س33نة يوني33ه  ٣الداخلي33ة والسQ33م اRجتم33اعى ال33ذى عم33ل ب33ه م33ن ت33اريخ نش33ره ف33ى 

ومن ثم فإن العقوب3ة الجنائي3ة الت3ى تض3منتھا الم3ادة الخامس3ة م3ن الق3انون المش3ار إلي3ه ف3ى 
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منھا تكون قد فرضت عن فعل س3ابق عل3ى نف3اذ الق3انون ال3ذى قررھ3ا، بالمخالف3ة ) أ(البند 
  . من الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية ھذا البند ١٨٧و  ٦٦للمادتين 

f‰ù]�å„�h^  
íÛÓ�]�kÛÓuV  ٣٣من المادة الخامسة من الق3انون رق3م ) أ(بعدم دستورية البند 

بش333أن حماي333ة الجبھ333ة الداخلي333ة والسQ333م اRجتم333اعي، وألزم333ت الحكوم333ة  ١٩٧٨ لس333نة
  . المصاريف ومبلغ ثQثين جنيھاً مقابل أتعاب المحاماة
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام
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  . ١٩٨٧..''''''م33333ن يوني33333ة س333333نة   ٦بالجلس33333ة العلني33333ة المنعق33333دة 
  ر,�����+� ا��A@�������..................... محم33333د عل33333ى بلي33333غ/ برئاس33333ة الس33333يد المستش33333ار

صطفى حسن ورابح لطفى جمع3ة ومحم3د كم3ال ممدوح م: وعضوية السادة المستشارين 
 محفوظ وشريف برھام نور والدكتور محمد إبراھيم أبو العينين وواصل عQء الدين

  ا����ض ........'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
   أ
+	 ا�%�  ..........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

£]�l…‚‘_îiû]�ÜÓ  
قض33ائية   ٨لس33نة  ٩ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

 ........ دستورية"

l]ð]†{{qý]  
 ٩٧ورد إل3ى قل3م كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٦أبريل س3نة  ٢٧بتاريخ 

م3ارس  ٢٧مدنى كلى الفيوم بعد أن ق3ررت محكم3ة الفي3وم اRبتدائي3ة بجلس3ة  ١٩٨٦لسنة 
وق33ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى  ١٩٨٦ ةس33ن

ف33ى ش33أن نق33ل بع33ض  ١٩٨٢لس33نة  ٢٧٢دس33تورية ك33ل م33ن ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 
بم3د نط3اق  ١٩٨٢لس3نة  ٤٢٧اRختصاصات إلى الحكم المحلى وقرار محافظ الفيوم رقم 

ش3أن ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم ف3ى  ١٩٧٧لس3نة  ٤٩ سريان بعض أحكام القانون رقم
وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا . العQق33ة ب33ين المال33ك والمس33تأجر إل33ى قري33ة في33دمين بمحافظ33ة الفي33وم

وبع3د تحض3ير ال3دعوى، أودع3ت ھيئ3ة . الدولة مذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م ب3رفض ال3دعوى
ونظرت ال3دعوى عل3ى النح3و المب3ين بمحض3ر الجلس3ة وق3ررت . المفوضين تقريراً برأيھا

  . محكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليومال
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í{{ÛÓ�]  
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحصل ف3ى أن  –على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 
م3دنى كل3ى الفي3وم طالب3اً الحك3م بإنھ3اء  ١٩٨٦لس3نة  ٩٧المدعى كان قد أقام الدعوى رق3م 

وب3ين الم3دعى عليھ3ا ع3ن المح3ل الك3ائن بقري3ة في3رمين وإذ ت3راءى العQقة اRيجارية بينه 
بم3د  – ١٩٨٢لس3نة  ٤٢٧لمحكمة الفيوم اRبتدائية عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رق3م 

ف3ى ش3أن ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم  ١٩٧٧لس3نة  ٤٩سريان بعض أحكام القانون رقم 
 ٢٧٢وق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م  إلى قري3ة في3دمين –العQقة بين المؤجر والمستأجر 

 ٢٧فى شأن نقل بعض اRختصاصات على الحكم المحلى فقد قررت بجلسة  ١٩٨٢لسنة 
وقف الدعوى وإحالة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا للفص3ل  ١٩٨٦مارس سنة 

فى مدى دستوريتھا تأسيساً على ما أوردت3ه ف3ى أس3باب قرارھ3ا م3ن أن الفق3رة الثاني3ة م3ن 
تجيز ل3وزير اPس3كان والتعمي3ر م3د نط3اق  ١٩٧٧لسنة  ٤٩لمادة ا�ولى من القانون رقم ا

سريان أحك3ام الب3اب ا�ول م3ن ھ3ذا الق3انون كلھ3ا أو بعض3ھا عل3ى الق3رى، وإذ ك3ان ق3رار 
ق3د نق33ل ھ3ذا اRختص3اص إل3ى المح3افظين بم33ا  ١٩٨٢لس3نة  ٢٧٢رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 

المح3333افظ "دت3333ه ا�ول3333ى م3333ن اس3333تبدال عب3333ارة ن3333ص علي3333ه ف3333ى الفق3333رة الثاني3333ة م3333ن ما
أينم33ا وردت ف33ى الق33وانين والل33وائح المعم33ول بھ33ا ف33ى " وزي33ر اPس33كان" بعب33ارة"المخ33تص

المجاRت الموضحة بھذا القرار وم3ن بينھ3ا تنظ3يم العQق3ة ب3ين الم3ؤجر والمس3تأجر، ف3إن 
الص3ادر  ١٩٨٢لس3نة  ٤٢٧قرار رئيس الجمھورية المشار إليه وقرار محافظ الفيوم رقم 

ح3ال أنھم3ا ل3م يص3درا  ١٩٧٧لس3نة  ٤٩استنادا إليه يكونان قد عدR من حكم القانون رق3م 
م3ن الدس3تور الت3ى تقض3ى ب3أن  ٨٦من السلطة التشريعية مما يتضمن مخالفة لنص المادة 

 ١٧وحيث إن ھذه المحكم3ة س3بق أن قض3ت بت3اريخ . يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع
قض3ائية دس3تورية، بع3دم دس3تورية  ٥لس3نة  ٣٧، ٥ال3دعويين رقم3ى فى  ١٩٨٦مايو سنة 

ف3ى  ١٩٨٢لس3نة  ٢٧٢الفقرة الثانية من الم3ادة ا�ول3ى م3ن ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 
ش33أن نق33ل بع33ض اRختصاص33ات إل33ى الحك33م المحل33ى فيم33ا تض33منته م33ن اس33تبدال عب33ارة 

الثانية من المادة ا�ولى م3ن  الواردة بالفقرة" وزير اPسكان"بعبارة " المحافظ المختص "
فى ش3أن ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم العQق3ة ب3ين الم3ؤجر  ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

وق33د نش33ر ھ33ذان الحكم33ان بالجري33دة  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦ والمس33تأجر المع33دل بالق33انون رق33م
وحي333ث إن ا�حك333ام الص333ادرة ف333ى ال333دعاوى . ١٩٨٦م333ايو س333نة  ٢٩الرس333مية بت333اريخ 

وھى بطبيعتھا دعاوى عينية توجه الخص3ومة فيھ3ا إل3ى النص3وص التش3ريعية  -ةالدستوري
 –وعلى ما جرى به قض3اء ھ3ذه المحكم3ة  –تكون لھا  –المطعون عليھا بعيب دستورى 

وإنم3ا . حجية مطلقة بحيث R يقتصر أثرھا على الخصوم فى الدعاوى التى ص3درت فيھ3ا
سلطات الدول3ة، س3واء أكان3ت ھ3ذه ا�حك3ام  ينصرف ھذا ا�ثر إلى الكافة وتلتزم به جميع

ق33د انتھ33ت إل33ى ع33دم دس33تورية ال33نص التش33ريعى المطع33ون في33ه أم إل33ى دس33توريته ورف33ض 
لما كان ذلك وكان المستھدف من ھذه الدعوى ھو الفص3ل ف3ى . الدعوى على ھذا ا�ساس

لس3نة  ٢٧٢ مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ولى من قرار رئيس الجمھورية رقم
المشار إليه وقد سبق لھذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتھا على ما س3لف بيان3ه  ١٩٨٢

وكان قض3اؤھا ھ3ذا ل3ه حجي3ة مطلق3ة حس3مت الخص3ومة بش3أن ع3دم دس3تورية ھ3ذا ال3نص 
حسماً قاطعاً مانع3اً م3ن نظ3ر أى طع3ن يث3ور م3ن جدي3د بش3أنه ف3إن المص3لحة ف3ى ال3دعوى 
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  ١٩٨٧الصادرة في عام  ا�حكام

وحي33ث إن ال33دعوى ف33ى ش33قھا . لى يتع33ين الحك33م بع33دم قبولھ33االماثل33ة تك33ون منتفي33ة وبالت33ا
المش3ار إلي3ه ق3د اس3توفت  ١٩٨٢لسنة  ٤٢٧الخاص بالطعن على قرار محافظ الفيوم رقم 

وحيث إن ا�صل أن الس3لطة التنفيذي3ة R تت3ولى التش3ريع، وإنم3ا يق3وم . أوضاعھا القانونية
ا، غير أنه اس3تثناء م3ن ھ3ذا ا�ص3ل اختصاصھا أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذھ

 ًRت مح33ددة أعم33اRوتحقيق33اً لتع33اون الس33لطات وتس33اندھا، فق33د عھ33د الدس33تور إليھ33ا ف33ى ح33ا
ت33دخل ف33ى نط33اق ا�عم33ال التش33ريعية وم33ن ذل33ك إص33دار الل33وائح الQزم33ة لتنفي33ذ الق33وانين، 

زم33ة يص33در رئ33يس الجمھوري33ة الل33وائح الQ" م33ن الدس33تور عل33ى أن  ١٤٤فنص33ت الم33ادة 
بم3ا ل3يس في3ه تع3ديل أو تعطي3ل لھ3ا أو إعف3اء م3ن تنفي3ذھا، ول3ه أن يف3وض . لتنفيذ الق3وانين

، "غي33ره ف33ى إص33دارھا، ويج33وز أن يع33ين الق33انون م33ن يص33در الق33رارات الQزم33ة لتنفي33ذه
ومؤدى ھذا النص، أن الدس3تور ح3دد عل3ى س3بيل الحص3ر الجھ3ات الت3ى تخ3تص بإص3دار 

ل33ى رئ3يس الجمھوري33ة أو م33ن يفوض33ه ف3ى ذل33ك أو م33ن يعين33ه الل3وائح التنفيذي33ة فقص33رھا ع
الق3انون Pص3دارھا، بحي33ث يمتن3ع عل3ى م33ن ع3داھم ممارس3ة ھ33ذا اRختص3اص الدس33تورى 

المشار إليھا، كما أنه مت3ى عھ3د الق3انون  ١٤٤وإR وقع عمله الQئحى مخالفاً لنص المادة 
ن عين33ه الق33انون دون غي33ره إل33ى جھ33ة معين33ة بإص33دار الق33رارات الQزم33ة لتنفي33ذه اس33تقل م33

فى شأن تأجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩وحيث إن القانون رقم . بإصدارھا
ح33ددت بع33ض  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦العQق33ة ب33ين الم33ؤجر والمس33تأجر المع33دل بالق33انون رق33م 

نصوصه ا�حكام التى يتوقف تنفيذھا على ص3دور ق3رار وزي3ر اPس3كان والتعمي3ر، وم3ن 
يج33وز بق33رار م33ن وزي33ر " ص33ت علي33ه الفق33رة الثاني3ة م33ن مادت33ه ا�ول33ى م33ن أن3ه بينھ3ا م33ا ن

كلھ3ا أو بعض3ھا عل3ى الق3رى ) الباب ا�ول منه(اPسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام 
بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك عل3ى المن3اطق الس3كنية الت3ى R ينطب3ق 

م33ن  ١٤٤وطبق33اً لھ33ذا ال33نص وإعم33اRً للم33ادة ...." .عليھ33ا ق33انون نظ33ام الحك33م المحل33ى 
يكون وزير اPس3كان والتعمي3ر ھ3و المخ3تص دون غي3ره  –على ما تقدم بيانه  –الدستور 

 ١٩٧٧لس3نة ٤٩بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة ا�ولى من القانون رق3م 
بوصفه Rئحة تنفيذي3ة لھ3ذا ١٩٨٢لسنة  ٤٢٧المشار إليه، ويكون قرار محافظ الفيوم رقم 

إل3ى قري3ة في3دمين  ١٩٧٧لس3نة  ٤٩القانون، إذ نص على مد نط3اق س3ريان م3واد الق3انون 
بمحافظ33ة الفي33وم، ق33د ص33در مش33وباً بعي33ب دس33تورى لص33دوره م33ن س33لطة غي33ر مختص33ة 

م3ن الدس3تور، ا�م3ر ال3ذى يتع3ين مع3ه الحك3م بع3دم  ١٤٤بإصداره بالمخالف3ة لحك3م الم3ادة 
  . دستوريته

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuV Eًبعدم قب3ول ال3دعوى بالنس3بة للطع3ن بع3دم دس3تورية الفق3رة  :أو

ف3ى ش3أن نق3ل  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢الثانية من المادة ا�ولى من قرار رئيس الجمھورية رقم 
بع3دم دس3تورية ق3رار مح3افظ الفي3وم رق3م  :�9 +��ً . بعض اRختصاصات إلى الحك3م المحل3ي

    .١٩٨٢لسنة  ٤٢٧
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